
مذكرة من المجتمع المدني إلى المجموعات البرلمانية في مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، من أجل إنشاء آليات تشريعية عاجلة للتعامل مع العوائق القانونية التي تؤثر على الوصول للأدوية المضادة لكوفيد 19 والأوبئة بشكل عام.

في هذه الفترة من الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، جمعياتنا الموقعة أدناه، تدعو البرلمان المغربي لوضع تشريعات قوية لضمان الوصول السريع والمناسب للأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصية والأجهزة / المعدات الطبية اللازمة لمكافحة جائحة كوفيد 19 في المغرب.

حتى الآن، أثرت جائحة كوفيد 19 على كل دولة في العالم تقريبًا وتم تصنيفها على أنها جائحة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وكذلك حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية .(USPPI) اعتبارًا من 17  من يوليو 2020، كان هناك بالفعل أكثر من 16.424 شخص مصاب بعدوى كوفيد 19 و260  حالة وفاة في المغرب، ولا يزال الوباء ينمو بسرعة في جميع أنحاء المملكة. 

في الوقت الحالي، لم تتم الموافقة على أي أدوية أو لقاحات لعلاج أو الوقاية من مرض كوفيد 19 ومع ذلك، وفي جميع أنحاء العالم، تتم دراسة العديد من الأدوية التي يمكن أن تثبت فعاليتها وبعضها مستخدم بالفعل للاستخدام الرحيم. بمجرد تحديد الخيارات القائمة على الأدلة بعد إجراء التجارب السريرية بشكل صحيح، ستتأثر القدرة على تحمل التكاليف وتوافر هذه الأدوية بشكل خاص باحتكارات براءات الاختراع وحصرية بيانات ملف التسجيل.
بناءً على الخبرة التراكمية في مجال مكافحة أوبئة فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي والسل، هناك عدد من العوائق التي يمكن أن تحول دون الوصول في الوقت المناسب إلى الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، بما في ذلك الاحتكارات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إجراءات الشراء الطويلة وعمليات الترخيص للتسويق، وفرض الضرائب على الأدوية، والخلل في سلسلة التوريد العالمية، وتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة. هذه العوائق تظهر بالفعل في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد 19 ويجب علينا إزالتها كأولوية.
بالفعل٬ بعض الأدوية التي تم اختبارها حاليًا ضد مرض كوفيد 19 حاصلة على براءة اختراع في المغرب مثل ريميديسيفير رقم البراءة: (M A35665)   والمحمي حتى عام 2031. بالإضافة إلى ذلك، منح المختبر الأصلي والمالك للبراءة حق إنتاج نسخ جنيسة لهذا الدواء إلى 5 مختبرات في كل من الهند وباكستان حارما بذلك الصناعة الدوائية الوطنية من هذه الفرصة1. وقد تم إيداع طلبات براءات أخرى وهي قيد الدراسة. تم تحديد سعره في الولايات المتحدة بسعر 2340 دولارًا امريكيا لمدة 5 أيام من العلاج ، وقد اشترت الولايات المتحدة الامريكية بالفعل جميع المخزون العالمي الحالي حتى سبتمبر ولم تترك أي شيء لبلدان أخرى في العالم بما في ذلك المغرب ـ إذا كان هذا الدواء قد أثبت ضرورته ـ. بالنسبة للعديد من الأدوية الأخرى قيد التجربة ، لا تزال كذلك حالة حماية براءات الاختراع الخاصة بهذه الادوية غير معروفة ولا يستبعد أنها كانت أو ستخضع لطلبات براءات الاختراع، خاصة وان قانون الملكية الصناعية في المغرب يسمح بمنح براءات اختراع للاستخدامات الجديدة للجزيئات القديمة. هذه التقنية المسماة Evergreening تجعل بالإمكان تمديد مدة براءات الاختراع من أجل الحفاظ على الشكل الاحتكاري في السوق.

https://www.medias24.com/covid-19-le-maroc-ne-pourra-pas-produire-le-remdesevir-l-etat-appele-a-reagir-10266.html
في غياب الاحتكارات المتعلقة ببراءات الاختراع، يمكن أن تضمن الصناعة الدوائية الجنيسة الوصول وبأسعار معقولة لأدوية مرض كوفيد 19 قيد الاختبار.
في 10 أبريل 2020، نُشرت دراسة أجرتها جامعة ليفربول في Journal of Viral Eradication تقدر تكاليف إنتاج العديد من الأدوية الحالية التي تخضع للتجارب السريرية لعلاج مرض كوفيد 19.

تظهر الدراسة أنه يمكن تصنيع 9 أدوية بتكلفة منخفضة وبأسعار منخفضة للغاية، في حدود 1 إلى 29 دولارًا لكل دورة علاج. كما أظهرت الدراسة أيضا أن الأسعار الحالية لبعض هذه الأدوية الموجودة بالفعل في السوق أعلى بكثير من التكاليف المقدرة، خاصة في بعض البلدان.

على الرغم من أن الدراسة تُظهر القدرة المحتملة على تحمل تكاليف العديد من الأدوية قيد الدراسة، إلا أنه لا يمكن ضمان ذلك إلا إذا كانت البراءات وحواجز الملكية الفكرية الأخرى لا تمنع إنتاج النسخ الجنيسة لهذه الادوية. نحتاج أيضًا إلى تحديد مصادر إنتاج المواد الخام لإنتاج هذه الأدوية. لسوء الحظ، في الأشهر التي تلت ظهور مرض كوفيد 19، طلبت بعض الحكومات الإمدادات الأساسية من هذه المواد الخام. إذا تمت الموافقة على علاج جديد لمرض كوفيد 19، فإن الاعتماد على النموذج الحالي لتوريد المواد الاولية وتلك الخاصة بالتركيب والتي يتم توفيرها من قبل عدد قليل من البلدان، قد لا يعمل على ضمان التوفر الفوري لهذه الاخيرة.
من الضروري ومن الآن التنبؤ وإعداد قدرات الامداد والعرض والتسجيل والإنتاج مع إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، كما تم وبنجاح بالنسبة للأقنعة المنتجة محليًا في المغرب.
ندعو البرلمان المغربي إلى النظر في الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لوزارة الصحة لوضع آلية لمنح "التراخيص الإجبارية" (تصاريح الاستخدام الحكومي) والاستثناءات لجميع براءات الاختراع وحصرية البيانات المتعلقة بعقاقير مرض كوفيد 19 والأجهزة والمعدات الطبية التي يمكن الموافقة عليها وشرائها للدولة أو الجماعات أو التأمين الصحي.
ولتشجيع دراسة وصيانة خطة إنتاج وطنية لأي علاج جديد ومعتمد لمرض كوفيد 19، بما في ذلك تقييم الوصول إلى المواد الخام والمكونات الصيدلانية الفعالة.
لا ينبغي أن تكون براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية عقبة في طريق معالجة مرض كوفيد 19.
هناك أدلة كثيرة على أن سعر الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى مرتبط بمستوى حماية هذه المنتجات من خلال براءات الاختراع وغيرها من تدابير حماية الملكية الفكرية. تمنح براءات الاختراع المختبر الأصلي احتكارًا في السوق لمدة 20 عامًا، مما يمنع أي استخدام لإصدارات جنيسة لنفس الدواء بأسعار معقولة. في حالة الاحتكار، يمكن للمختبر الحاصل على براءة الاختراع تحديد السعر الذي يريده.
وإدراكا منا للتأثير السلبي لبراءات الاختراع على مسألة الحصول على الأدوية والصحة العمومية بشكل عام، وخاصة في حالات الأوبئة والأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد 19، فالدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (WTO)  قد نصت على عدد معين من وسائل المرونة مما يمكن من منع براءات الاختراع المسيئة (معايير براءات الاختراع الصارمة) أو إنهاء حماية براءات الاختراع حتى عندما تكون شرعية من أجل حماية المصلحة العامة (التراخيص الإجبارية أو التراخيص الإجبارية)3.
2A. Hill et al., Minimum costs to manufacture new treatments for COVID-19, 2020, Journal of Virus Eradication http://viruseradication.com/journal-details/Minimum_costs_to_manufacture_new_treatments_for_COVID-19/
3 Article 31,Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
بالإضافة إلى حق البلدان في استخدام التراخيص الإجبارية والإجبارية في حالات الطوارئ، نلفت انتباهكم أيضًا إلى المادة 73 (ب)4 من الاتفاقية المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارة (تريبس) والتي تسمح للدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية باتخاذ أي إجراء تراه ضروريًا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية. ووفقًا لخبراء قانونيين دوليين، في حالة الطوارئ العالمية الحالية، فإن هذا الاستثناء من اتفاقية تريبس يسمح للدول بشراء وتصنيع المنتجات الصحية اللازمة للتعامل مع تفشي مرض كوفيد 19. 5/

في الآونة الأخيرة، تم اتخاذ خطوات حديثة غير مسبوقة من قبل البرلمانات الألمانية6 والكندية7 والفرنسية8 والأكوادورية9 والتشيلية10، والتي أدخلت آليات قوية للاستخدام الحكومي لمواجهة حالة الطوارئ مرض كوفيد 19 أو دعت الحكومة إلى استخدام آليات الترخيص الإجباري الحالية.
في 19 مايو 2020، اعتمدت جمعية الصحة العالمية القرار A73 / CONF. / 1 ​​Rev.1، بناء على اقتراح العديد من البلدان بما في ذلك المغرب11، في هذا الاتجاه، يعترف القرار بأثر حواجز الملكية الفكرية في ضمان وصول عالمي سريع ومنصف إلى المنتجات اللازمة للاستجابة للجائحة، ويدعو البلدان والمؤسسات الدولية إلى استخدام وسائل المرونة باتفاقية تريبس التي أكدها إعلان الدوحة بشأن تريبس والصحة العامة. كما دعا بيان حديث (25 يونيو 2020) لوزراء الصحة في الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات لإزالة حواجز الملكية الفكرية من أجل الاستجابة بفعالية للوباء 12.
مع الأثار الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ستكون الحاجة إلى ضمان القدرة على تحمل العبء المادي لجميع الأدوية الأساسية في البلاد أكبر؛ لذلك، من المحتمل أن تنشأ في المغرب الحاجة إلى استخدام أحكام أو آليات حكومية أو تراخيص إجبارية / تصاريح الاستخدام الحكومي للأدوية وغيرها من المنتجات الصحية غير تلك الخاصة بمرض كوفيد 19 أمرا مطلوبا أيضًا.
على ضوء ما سبق وفي ضوء البيانات التي تم الكشف عنها على هذا النحو، تحث الجمعيات الموقعة أدناه البرلمانيين على إبداء اهتمامهم بالقطاع الصحي للمغاربة بشكل عام وأثناء الأزمة الصحية الحالية على وجه الخصوص، من خلال الإستلهام من المسار الذي سلكه أقرانهم في العديد من البلدان للتزود بهدف مكافحة الجائحة بأدوات تشريعية فعالة من أجل تسريع توافر أي علاج أو اختبار فحص أو أجهزة طبية أخرى ضرورية لمنع أو علاج المرض وتخفيف ميزانية الدولة المتأثرة بالفعل. تبدو الإجراءات التالية حاسمة بالنسبة لنا لتنفيذها:
4 Article 73, Exceptions concernant la sécurité, Texte de l'accord sur les ADPIC: https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_09_f.htm

5 La pandémie de Covid-19: l'accès à la prévention et au traitement est une question de

Sécurité nationale et internationalehttps://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Open-Letter-REV.pdf

6 Adoption by German parliament on 27 March 2020 of Law to protect the population in epidemic situation of national scope  https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/988/1d.html?nn=4352768#top-1d
7Canadian Act respecting certain measures in response to COVID-19https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/third-reading#ID0ETAA
8https://www.iam-media.com/coronavirus/the-key-covid-19-compulsory-licensing-developments-so-far
9https://www.keionline.org/32429
10https://www.keionline.org/32385

11 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf?utm_source=Partners&utm_campaign=ceae7b7718-News%2FRecap+June+2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_af028a3871-ceae7b7718-309014877
12 https://africacdc.org/news-item/covid-19-vaccine-development-and-access-virtual-conference/
الإجراء رقم 1: تعديل مواد القانون رقم 31-23 المعدل والمكمل للقانون -9717 المتعلق بمنح وإجراءات التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي من خلال:
· تبسيط إجراءات منح "تراخيص الاستخدام الحكومي" من خلال منح وزارة الصحة المزيد من السلطات (المادة 67):
وتنص المادة 67 على " تراخيص الاستخدام الحكومي" لصالح "الصحة العمومية" والتي يمكن منحها للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناءً على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العمومية (المادة 67). يحدد مرسوم صدر في يونيو 2004 لتطبيق القانون -9717 الإجراء الإداري لفحص ومنح تراخيص الاستخدام الحكومي.
بموجب هذا المرسوم، ترسل السلطة الحكومية المسؤولة عن الصحة أي طلب للحصول على ترخيص الاستخدام الحكومي إلى السلطة المسؤولة عن الصناعة والتجارة. هذا الأخير يخطر صاحب الحقوق بطلب الاستغلال. لدى صاحب الحقوق 15 يومًا للرد وإرسال تعليقاته. بعد هذه الفترة، تقوم السلطة المسؤولة عن الصناعة والتجارة بتقديم الطلب إلى اللجنة الفنية. يجب على اللجنة تقديم رأي في غضون شهرين من الطلب.
يتم اعتماد استغلال براءة الاختراع بمرسوم٫ استجابة لاقتراح السلطة المكلفة بالصناعة والتجارة وبطلب من السلطة الحكومية المسؤولة عن الصحة. يجب توجيه طلبات الاستغلال من طرف أطراف ثالثة إلى السلطة المسؤولة عن الصناعة والتجارة والسلطة المسؤولة عن الصحة. يجوز منح الترخيص لها بمقتضى مرسوم مشترك من كل من السلطة المسؤولة عن الصحة والسلطة المسؤولة عن الصناعة والتجارة.
الإجراءات المقدمة معقدة للغاية وتتطلب تدخل العديد من الكيانات. يجب أن تكون وزارة الصحة قادرة على إصدار هذه التراخيص، وخاصة في حالات الطوارئ.
توسيع أسس منح "التراخيص الإجبارية" التي أصبحت مقيدة للغاية اليوم مقارنة باتفاق تريبس مع مراعاة منح وزارة الصحة مزيدًا من السلطة (المادة 60-63):
التراخيص الإجبارية ضرورية إذا كانت الوصفة الطبية ستستخدم خارج نطاق البرامج الحكومية المجانية (في القطاع الخاص، والتعويض عن طريق التأمين الصحي). ومع ذلك، فالمادة 60، من القانون المغربي (رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون79-71) تقصر أسباب التراخيص الإجبارية فقط على الحالات التي: ألا يستغل فيها مالك البراءة الاختراع، أو أن لا يتم تسويق المنتج بكمية كافية داخل السوق الوطنية، أو أن صاحب البراءة لم يستخدم البراءة أو لم يسوق المنتج المقابل للبراءة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. بصرف النظر عن الاستغلال الافتراضي أو غير الكافي لبراءة الاختراع، لا توجد أسباب أخرى في القانون المغربي، ولا سيما أي أسباب على أساس المصلحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن طلب التراخيص الإجبارية إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات بعد منح البراءة أو أربع سنوات بعد تقديم الطلب. لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا من قبل المحكمة التي تحدد شروط الترخيص ومدته ومبلغ الإتاوات (المادتان 62 و63).
على عكس القانون المغربي، تترك اتفاقية تريبس للدولة حرية تحديد أسباب رغبتها في استخدام التراخيص الإجبارية، كما ذكر إعلان الدوحة لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001: الحق في منح التراخيص الإجبارية وحرية تحديد الأسس التي منحت من أجلها تلك التراخيص "(الفقرة 5. ب).
الإجراء رقم 2: إنشاء لجنة وطنية متعددة التخصصات لتنفيذ التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي:
لمعالجة حواجز الملكية الفكرية والممارسات المناهضة للمنافسة وأسعار الأدوية الباهظة خلال الأوبئة، بما في ذلك أزمة جائحة كوفيد 19 الحالية، نطلب من البرلمان المغربي ضمان إنشاء الحكومة لجنة وطنية متعددة التخصصات لتنفيذ التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي عند الضرورة. اتخذت دول مثل هولندا (2019) ومصر (المرسوم 251 لعام 2020) مؤخرًا مبادرات من هذا القبيل. ستضم هذه اللجنة، من بين آخرين، ممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومقدمي الرعاية ومنظمات التأمين الصحي الوطنية ومقدمي الرعاية وممثلي المجتمع المدني. ستراقب هذه اللجنة تحليل حواجز الملكية الفكرية ومنح التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي لاستغلال الاختراعات الحاصلة على براءة اختراع في حالة الحاجة الوطنية وفوق كل شيء تلبية الاحتياجات من حيث الأدوية والاختبارات وغيرها من التقنيات الصحية خلال أزمة جائحة كوفيد 19.

إنشاء هذه اللجنة الجديدة يضيف آلية مهمة لرصد وتطبيق الأدوات الموجودة بالفعل في القانون، والتي تظل معقدة وغير مستخدمة. يجب أن تكون هذه اللجنة قادرة على القيام بمهمتها بنزاهة واستقلالية تامة بما يخدم مصلحة المملكة.
في ظل حالة إلحاحيه الوضع الحالي، يجب على هذه اللجنة تحديد جميع براءات الاختراع الحالية أو طلبات براءات الاختراع وغيرها من الاحتكارات على الأدوية وغيرها من المنتجات الصحية المحتملة للوقاية والتشخيص والعلاج مرض كوفيد 19؛ وضمان عدم منح أو ترخيص براءات الاختراع بشأن الاستخدامات الجديدة والأشكال الجديدة من الأدوية الموجودة التي يتم اختبارها لعلاج مرض كوفيد 19.
الإجراء رقم 3: الاستعداد للتأثير طويل المدى على النظام الصحي الوطني من خلال الشروع في مراجعة رئيسية للقوانين المنظمة للملكية الفكرية وقطاع الأدوية
في الوقت الحالي يجري تحويل معظم ميزانيات الأنظمة الصحية لمكافحة الوباء. وقد تأثرت ميزانيتنا الصحية بالفعل بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية للأمراض الأخرى: على سبيل المثال، السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية (السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي). كما أن المملكة مستبعدة بشكل متزايد من التراخيص الطوعية للمختبرات الكبيرة وتدفعها الجهات المانحة الدولية للانتقال إلى التمويل الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، يشرع المغرب في عمل طموح لتوسيع التغطية الطبية الشاملة.
إن النقاش حول الملكية الفكرية والنفاذ إلى الأدوية ليس حديثاً في المغرب. تم تشخيص الوضع لكن لم يتغير شيء. إن عدم اتخاذ المشرع إجراءات بشأن هذا الموضوع لأمر مؤسف. هناك مؤلفات غنية عن هذا الموضوع: يمكن الاستشهاد بتقرير البعثة الإعلامية للجنة المالية حول أسعار الأدوية في المغرب لسنة 200913 أو الدراسة المقارنة لتقييم الإطار القانوني لمسائل الملكية الفكرية وأثرها على الحصول على الأدوية (المغرب، مصر، تونس)14.
توصي جميع هذه التقارير باستخدام أكثر منهجية لمواطن المرونة في اتفاقية تريبس ومراجعة التشريعات الوطنية للملكية الفكرية فيما يتعلق بالأدوية التي تعتبر مقيدة للغاية بالمعايير الدولية وغير مناسبة لمستوى التنمية في البلاد. بالإضافة إلى القيود المفروضة على استخدام التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي المذكورة أعلاه، فإن جوانب أخرى من قانون الملكية الفكرية الخاص بنا تستحق المراجعة، على وجه الخصوص: وضع معايير أكثر صرامة للحصول على براءة اختراع تحظر براءات الاختراع على التعديلات الاستخدامات البسيطة أو الجديدة للعقاقير القديمة (يمكن اليوم إعادة حماية الأدوية القديمة جدًا مثل هيدروكسي كلوروكين في المغرب إذا تم اكتشاف مؤشر جديد لاستخدامها)، وتمديد مدة الحماية عن طريق براءات الاختراع التي تتجاوز 20 سنة، الاستعانة بمصادر خارجية لفحص البراءات عن طريق مكتب البراءات الأوروبي ، وغياب آليات معارضة البراءات ، إلخ.
تشجع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذا الإصلاح القانوني. تكشف الأزمة الحالية هشاشة نظامنا وعدم إعداد ترسانتنا التشريعية للاستجابة للأوبئة والأزمات الصحية ومواجهة التحديات التي ينخرط فيها بلدنا لإعمال الحق في الصحة للجميع.
خلاصة : 
في المغرب، يغطي الدستور الصادر في يوليو 152011، المادة 1631، الاعتراف الأعلى بحق الحصول على الرعاية الصحية، والذي يوفر منظورًا ثريًا للغاية بشأن مسؤولية الدولة في هذا المجال. كان المغرب من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات صارمة، وبذلت جهودًا جديرة بالثناء لمكافحة انتشار كوفيد 19. يستطيع المشرع، إذا أتبت حسه القيادي، أن يمنح الاستجابة الوطنية لكوفيد 19 والأوبئة الأخرى أدوات قانونية رئيسية لتسريع الوصول إلى منتجات صحية أساسية ميسورة التكلفة وكافية.
13 https://pharmacie.ma/uploads//pdfs/Rapport_de_mission_v41_0_Francais.pdf 

14  https://itpcmena.org/wp-content/uploads/2017/10/Etude-ITPC-FR-HD-2.pdf
15 Dahir Royal n°1-11-91 du 27 Chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution Marocaine، B.O n° 5964 du 30 juillet 2011
16 «L’Etat، les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé، à la protection sociale، à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat,..»
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	المرصد المغربي للحریات العامة 

	41 
	ADFM bureau de Marrakech 
	الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغرب-مراكش 

	42 
	Association jeunesse de Segangane Pour la culture et le développement IFAAP 
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